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المقدمة :
   تتصدر قضية البطالة و التشغيل البرامج و السياسات الإنمائية بإعتبارها أهم المشاكل التي تعاني منها إقتصاديات دول العالم خاصة مع الأحداث و الظروف التي تمربها وما تصفر به العولمة من أزمات إقتصادية و أخرى مالية خاصة على مستوى الدول النامية نتيجة ضعف موقعها في الإقتصاد العالمي و ما ينجم عنه من سرعة التأثر بالصدمات الإقتصادية أيضا التخلف الإقتصادي و فشل الجهود التنمية ، ناهيك عن العوامل و المحددات الكامنة الأخرى كإرتفاع معدل النمو السكاني ، نسبة العمالة الوافدة خاصة غير العربية ،إرتفاع المعدل العام للبطالة خاصة بين الشباب ،إرتفاع نسبة الملتحقين الجدد بسوق العمل في كل عام نتيجة متخرجي نظام التعليم و التكوين ...إلخ 
  و في هذا الصدد فالبطالة بتصنيفاتها المختلفة سواء تم النظر إليها بمنظار الدورة الإقتصادية و التي تسمى بطالة دورية أو نظر إليها من خلال التنقل بين المناطق أو المهن المختلفة فتسمى بطالة إحتكاكية ، أما إذا نظر إليها على أساس حدوث تغيرات هيكلية في الإقتصاد الوطني فتدعى بطالة هيكلية ....إلخ ، لها آثار إقتصادية وإجتماعية و سياسية خطيرة ، لذلك مواجهتها تعتبر من أهم التحديات التي يجب رفعها في الظروف الراهنة والمستقبلية ،وعلى هذا الأساس إنتهجت العديد من الدول العربية على وجه التحديد سياقا جديدا قوامه تنشيط سوق العمل ووضع العديد من الآليات و البرامج لإدماج طالبي العمل وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على العمل المستقل (الخاص) لتعميق دور القطاع الخاص في الإقتصاد و تنمية روح المبادرة و النهوض بها وتعزيز حهود إعتماد الشباب على الذات كشرط لرفع كفاءة سوق العمل ، لهذا سعت الجزائر على غرار باقي الدول في الأونة الأخيرة إلى تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بهدف إيجاد فرص تشغيل عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة و أخرى صغيرة ومتوسطة أي توفير فرص عمل عن طريق تحسين أداء القائمة منها وتنميتها وتطويرها وتحقيق التنمية الإقتصادية من خلالها ، ولتحقيق هذه الأهداف مجتمعة لجأت الحكومة كألية مستحدث إلى إنشاء أشكال مختلف من الأجهزة والهيئات لدعم و مساندة هذا القطاع مثل ANSEJ ، ANGEM ،CNAC،ANDI  كتعويض عن APSI....، تتجسيد أهم أولويتها في التشغيل و مكافحة البطالة .
  و بالتالي فإذا ما أردنا أن نقيس مدى فاعلية هذه الأجهزة و الهيئات الداعمة و المساعدة على إنشاء مؤسسات مصغرة وكذا الصغيرة و المتوسطة أوحتي الكبيرة قصد تحفيزها على توليد أخرى مصغرة و إنعكاسها على إحتواء البطالة من مختلف الفئات الإجتماعية وما ينتج عنه من خلق فرص تشغيل ، فإننا نحتاج إلى أن نعرف كيف يمكن تحقيق النمو الإقتصادي بغياب هذه السياسات أو الإستراتيجيات و لذلك تأتي من الناحية المنطقية معرفة الأدلة عن كيفية وقدرتها على إيجاد حلول لهذه المشاكل قبل الوقوف على الأدلة الخاصة بهذه البرامج ، وبناءا على هذا فالإشكالية المراد معالجتها من خلال هذه الورقة و الذي يقودنا إلى صياغته على النحو التالي : 
ما مدى نجاعة السياسات و الإستراتيجيات الحكومية المنتهجة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنعكاسها على تقليص الفجوة بين عرض العمل و الطلب عليه ؟
وبهدف الإحاطة بجوانب هذه الإشكالية نعتمد في تحليلها على ثلاثة محاور أساسية متمثلة في النقاط التالية :
I- الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
II- إشكالة البطالة و طبيعة دراستها في الجزائر .
III- دور الهيئات والأجهزة المشاركة في دعم و إنشاء المؤسسات و إنعكاسها على سوق العمل في الجزائر .
I- الإطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
كان الاقتصاد العالمي وعلى مدى التاريخ يتكون من الأعمال الصغيرة فقط ، و لم تظهر الأعمال الكبيرة إلا في الدول التي بدأت بالتصنيع مع بدايات الثورة الصناعية و عندما بدأ الاهتمام بالأعمال الكبيرة صاحبها التعتيم على الأعمال الصغيرة و إهمالها مما أدى ذلك إلى إهمال حاجياتها وخصوصياتها ، و عليه نهدف من خلال هذا المحور إلى محاولة إزالت هذا التعتيم بالتعرف على المؤسسات التي تستهدف الأعمال الصغيرة و التي يطلق عليها العديد من المسميات كالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منشأة الأعمال الصغيرة أو المشاريع الصغيرة والمتناهية في الصغير كلها مصطلحات و إن إختلفت في طريقة لفظها لكنها تشير إلى نفس المعني  ، بالإضافة إلى تبيان أهميتها و أهم المعوقات التي تحول دون تطورها وتنميتها .
I-1- تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
يمثل تحديد تعريف شامل ودقيق لهذه المؤسسات خطوة رئيسية في طريق معالجتنا لهذا الموضوع، خاصة و أن تحديد هذا التعريف يشكل عائقا كبيرا أمام مختلف الأطراف المهتمة بهذا القطاع ، إذ تحمل عبارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مضمونها مفهوم الحجم مما يجعلنا نفرق بين مؤسسة صغيرة و متوسطة وأخرى كبيرة من خلال معايير كمية كعدد العمال، رأس المال المستثمر، حجم الانتاج أو قيمة الانتاج ، الطاقة الإنتاجية، القيمة المضافة ، إضافة إلى معايير أخرى، وكذا معايير نوعية تتمثل في المسؤولية ، الملكية ، الإستقلالية ، حصة المؤسسة من السوق إذ تسمح بإبراز خصائص كل نوع من المؤسسات . 
 ونظرا لإختلاف التعاريف بين مختلف الدول و الهيئات الدولية سوف نكتفي بتعريف المشرع الجزائري(1) الوارد في  القانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 هـ الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 م المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، فحسب المادة الرابعة من نفس القانون تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و / أو الخدمات التي :
· تشغل من 1 إلى 250 شخصا.

· لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار.

· تستوفي معايير الإستقلالية.

كما أشارت المادة الخامسة من نفس القانون إلى تعريف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا ،و يكون رقم أعمالها ما بين مائتي(200) مليون وملياري(2) دينار أويكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة (100)وخمسمائة (500) مليون دينار.
 أما المادة السادسة فعرفت المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا ، و لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي (200) مليون دينار مليون أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة (100) مليون دينار .

بينما تعرضت المادة السابعة إلى تعريف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة تشغل من عامل (1) إلى تسعة (09) عمال و تحقق رقم أعمال أقل من عشرين (20) مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة ملايين دينار، وبهدف زيادة التوضيح نلخص ما تضمنه القانون رقم 01-18 و وفق لما تضمنته المواد 5، 6 و 7 في الجدول التالي : 
الجدول رقم 01 : تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المشرع الجزائري
	الحصيلة السنوية (الوحدة : دج)
	رقم الأعمال (الوحدة : دج)
	عدد العمال
	طبيعة التصنيف

	من 100 مليون إلى 500 مليون 
	من 200 مليون إلى 2 مليار 
	من 50 إلى 250 عامل
	- مؤسسات متوسطة

	أقل من 100 مليون
	أقل من 200 مليون
	من 10 عمال إلى 49 عامل
	- مؤسسات صغيرة

	أقل من 10 مليون
	أقل من 20 مليون
	من عامل واحد  إلى 9 عمال
	- مؤسسات مصغرة


المصدر: من إعداد الباحثين بالإعتماد على ما ورد في المواد 5، 6 و7 من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 وعلى الرغم من أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الإقتصاد الوطني وحسب إحصائيات وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الحرفيين فإن مجموع هذه المؤسسات الموجودة حتي سنة 2007 تشغل أكثر من 14% من عدد السكان بالنسبة لنفس السنة ، إضافة إلى أن حوالى 72% من هذه المؤسسات هي خاصة و الجدول التالي يلخص تطور عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمايلي :
الجدول رقم 02 : تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية حسب قطاع النشاط ما بين 2002 - 2009
	      السنوات
طبيعة PME
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	خاصة
	العدد
	189552
	207949
	225449
	245842
	269806
	293946
	309578
	408155

	
	%
	72,39
	72,06
	72,04
	71,72
	71,61
	71,53
	71,65
	71,50

	عمومية
	العدد
	788
	788
	778
	874
	739
	666
	637
	598

	
	%
	0,3
	0,27
	0,25
	0,25
	0,2
	0,16
	0,15
	0,11

	حرفية
	العدد
	71523
	79850
	86732
	96072
	106222
	116347
	121853
	162085

	
	%
	27,31
	27,67
	27,71
	28,03
	28,19
	28,31
	28,2
	28,39

	المجموع
	261863
	288587
	312959
	342788
	376767
	410959
	432068
	570838


Source :D’après ministère de la PME et de l’artisanat
I-2- أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإقتصاد الجزائري :
تشهد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة إهتماما منقطع النظير على المستويين الوطني و الدولي ، حيث إنعكس ذلك في النمو الكثيف و الواسع في تطور أعداد هذه المؤسسات في جميع دول العالم ذلك أنها أدركت أهمية وقدرت هذه المؤسسات على تحقيق عوائد إقتصادية مجدية وعالية مما ينجم عنه تحويل إلى قوى عمل حقيقية  منتجة من خلال إنخراطها في حركة الإنتاج و بالتالي يتجسد في المساهمة في تحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المحلية ،كما لها دورا ملحوظا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، الصادرات ،التجديد والإبتكار علاوة على دورها التكاملي مع المؤسسات الكبيرة ،إذا من هنا نقوم بعرض أهم النقاط التي تبرز دورها وأهميتها وذلك كمايلي :
- تشكل نواة للمؤسسات الكبيرة 
- قدرتها على خلق فرص عمل متنوعة وبتكاليف رأسمالية منخفضة ذلك راجع لطبيعة الإجراء الانتاجي المستخدم حيث أسلوب الانتاج كثيف  العمل خفيف رأس المال ، فضلا عن تواضع مؤهلات العمالة المطلوبة مما يعزز دورها في إمتصاص البطالة التي في الأغلب تتصف بتدني مستواها التعليمي و المهني ، كما تجدر الإشارة أيضا أن ما ميز التشغيل في هذه المؤسسات للنمو المنتظم راجع إلى زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي هياكلها أقل من 50 عاملا وتوسيع أخرى بفعل برامج الدعم الحكومية .
- قدرتها على التكيف في المناطق النائية الأمر الذي يمكنها من الحد من ظاهرتي الفقر و البطالة في هذه المناطق و ما ينجم عنه من الهجرة إلى المدن وذلك بتثبيت السكان في إقامتهم الأصلية .
- تتميز بالمرونة في مواجهة التقلبات الإقتصادية 
- تساعد على زيادة الدخل الوطني خلال فترة قصيرة نسبيا، لأن إنشاء هذه المؤسسات يتم خلال فترة أقل مقارنة مع المؤسسات الكبيرة وبالتالي فهي تدخل في دورة الإنتاج بشكل أسرع 
- تحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا بين مختلف المناطق و تقليص أوجه التفاوت في توزيع الدخل و الثروة بين الريف و المدن ، و مساهمتها في إعادة التوزيع السكاني و خلق مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق النائية و الحفاظ على البيئة في المدن الكبيرة على وجه الخصوص .
- المساهمة في معالجة بعض الإختلالات الإقتصادية كالإختلال بين الإدخار والإستثمار حيث تعاني الدول النامية من إنخفاض معدلات الإدخار والإستثمار و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعمل على علاج ذلك نظرا لانخفاض تكلفة إقامتها مقارنة مع المؤسسات الكبيرة ، أيضا بالنسبة لعلاج جزئي  للإختلال الحاصل في ميزان المدفوعات بدرجات متفاوتة من خلال تصنيع السلع المحلية بدلا من استيرادها وتصدير السلع الصناعية .
- تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موقعا مهما لتنمية مهارات الرياديين الضرورية لنمو أي اقتصاد معاصر، فالإقتصاد الذي تهيمن عليه شركات كبيرة و بيروقراطية لا يوفر فرصا كهذه(2)
- دعم سياسات الإكتفاء الذاتي على الأقل في بعض السلع و الخدمات و التقليل من الإسايراد و تحسين الصادرات و المساهمة الفعلية في دعم الناتج القومي(3).
I-3- المعوقات التي تواجه تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : من المهم أيضا إلى جانب التعرف على دور و أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التطرق في المقابل إلى العوامل التي تمثل عائق يحول دون تقدمها وتطورها ، وذلك للمساعدة في تقديم مقترحات عملية بشأنها سواء بالنسبة لأليات لإنشائها أو فيما يتعلق بتنميتها ، وفيما يلي أهم الصعوبات التي تواجهها هذه الشريحة من المؤسسات(4):
- عدم وجود مؤسسة مستقلة تعني بشؤون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
- الإعتماد على العمالة الوافدة وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في الشروعات ذات الطابع الإنتاجي 
- المعاناة من المشاكل التسويقية الضاغطة خاصة فيما يتعلق بمنافسة المنتج الأجنبي سواء على مستوى الأسواق الداخلية أو الخارجية
- عدم وجود برامج لإرشاد الخرجين و الباحثين عن العمل إلى المشاريع المجدية و المطلوب الإستثمار فيها .
- صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المالية و في حال الحصول على مثل هذا التمويل فإن كلفته مرتفعة وتفوق في كثير من الأحيان العائد على الإستثمار .  
- نمو القطاع غير الرسمي و المتمثل في أنشطة كثيرة كالسوق الموازية و المداخيل الطفيلية
- تراكم ديون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وعجزها عن التسديد
- عدم وجود إرتباط وتكافل بين المؤسسات الكبيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب إنعدام المعلومة وضعف تدفقها(5).
 كما أن إحتمال فشل هذه المؤسسات وخاصة في السنوات الأولى لإنشائها تكون عالية ، وذلك ما أراجعه العديد من الباحثين و الدارسين لهذا الموضوع إلى مجموعة من الأسباب كمحدودية الموارد المالية ، الإدارة غير المؤهلة لتعامل مع التقلبات الإقتصادية ، الاستقرار المالي ...إلخ ، وعليه يمكننا التعرض إلى هذه الأسباب في النقاط الرئيسية التالية(6) :
· نقص الخبرة : على الأشخاص الذين يفكرون في إنشأ مشروع صغيرة أن يتأكدوا من توفر الخبرة الكافية لديهم في مجال العمل الذين يرغبون الخوض فيه ، حيث تتمثل الخبرة حول طبيعة العمل الحد الفاصل بين النجاح والفشل في المشروع
· الإفتقار إلى التخطيط الإستراتيجي : العديد من أصحاب المشاريع الصغير يهملون التخطيط الإستراتيجي لإعتقادهم بعدم ضرورته للمشروعات الصغيرة ،إذ بدونه سيؤدي إلى فشل المشروع في القدرة على البقاء والاستمرار وبالتالي عدم القدرة على تحقيق القوة التنافسية في السوق والمحافظة عليها .
· عدم كفاءة الإدارة : عدم توفر الخبرة الكافية أو عدم القدرة على إتخاذ القرار تعتبر من المشاكل الأساسية المسببة لفشل المشروعات الصغيرة ، فقد لا تتوفر لدى صاحب المشروع القدرة و الخبرة الكافية على العمل بنجاح بإفتقاره إلى المواصفات القيادية المطلوبة .
· المسؤولية الكاملة : أصحاب المشروع لهم السلطة والمسؤولية الكامل، فهم في بعض الأحيان يواجهون بعض المواقف التي تتطلب منهم إتخاذ قرار بشأها ولا يمتلكون المعلومات والخبرة الكافية التي تؤهلهم لإتخاذ قرارات تتعلق بحياة المشروع في حالة عدم استشارة الآخرين والأخذ بآرائهم 
· سواء تسيير الرصيد النقدي : بالإفراط في التخزين أو الإفراط في المصاريف الاستثمارية وكذا التشغيلية ، بالإضافة إلى سوء إدارة الإئتمان وانعدام السيولة النقدية 
· التحديات المحيطة بها :تتمثل في سوء إختيار موقع البيع وإهمال المنافسين وإهمال التغيرات البيئية .
إن المراجعة السريعة والدقيقة لهذه المعوقات يقودنا إلى فكرة أساسية مفادها عظم حجم الإجراءات والسياسات التي يتوجب على الجكومة إنتهجها لإزالة هذه المعوقات وذلك من خلال توفير المتطلبات اللازمة لدعم ومساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كخطوة أولى لتحقيق التنمية الاقتصادية.
II- إشكالة البطالة وطبيعة دراستها في الجزائر 
 تعتبر إشكالة البطالة واحدة من القضايا التي تتطلب الإهتمام من قبل الحكومة و أصحاب القرار فيها لما لها من أثار سلبية على مختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحتي الثقافية منها ، ورغم  أننا ندرك طبيعة هذه المشكلة و أسبابها ومسبباتها ومدى إنعكاسها على الواقع في  الحاضر و المستقبل إلا أن هذا لاينفي وجودها و لايقلل من شأنها أو تخفف من خطورتها بل على العكس من ذلك يزيد من أهميتها لأن الخطر الذي يداهم المجتمع دون الإحساس أو الشعور به ودون تقدير لحجمه وفاعليته يكون بمثابة القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر بين لحظة و أخرى ، لهذا سنحاول أن في هذا الجزء معالجة مختلف هذه العناصر قصد تجنب تفاقم إشكالة البطالة في الجزائر  
II-1- مفهوم البطالة : 
في الحقيقة أن ظاهرة البطالة لا تكاد أن تعدو كونها خلل في البناء الإقتصادي للبلد ناتج عن عدم توازن قوتي عرض العمل و الطلب عليه أي عدم الإستغلال الأمثل للقوى العمالة المستعدة و القادرة على الإنتاج و العطاء و ما يتضمنه ذلك من إهدار و تبديد لهذا المورد الإنتاجي الذي كان من الممكن إستخدامه في توفير أو إشباع أفضل للمجتمع ، لهذا و بهدف التعرف على مواطن الخلل و من تم البحث عن الحلول ناجعة يجب أولا فهم معالم إشكالية البطالة بعتبارها الخطوة الأولى للحل . 
II-1-1- تعريف البطالة :
لقد تعددت تعاريف البطالة لكن وإن إختلفت في تعبيرها فإنها تتفق في معناها على إعتبار أنها مشكلة عالمية حيث توجد بنسب متفاوتة في كل دول العالم المتقدمة منها و النامية على السواء وإنما جوهر التفاوت يكمن في مدى نجاعة الإستراتجيات والتدابير المعد لمواجهتها حيث ، يعرفها أسامة السيد بأنها عدم تناسب فرص العمل من قوى بشر أو هي قلة فرص العمل المعروضة مع كثر الطلب عليها(7).
كما عرفت منظمة العمل الدولية البطالة بأنها كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، و يستدل من ذلك بأنه ليس كل من لا يعمل يعتبر بطال ومن هؤلاء الطلاب على مقاعد الدراسة و المعاقين و المسنين و المتقاعدين و ربات البيوت (ممن فقدن الأمل في العثور على عمل) ومن هم في غنى عن العمل ، فإن جميع هؤلاء لا يمكن إعتبارهم متعطلين عن العمل(8)
- بينما يعرفها الديوان الوطني للإحصاء الجزائري بأنه يعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فيه العناصر التالية (9):
· أن يكون في سن يسمح له بالعمل (بين 15 سنة و 64 سنة)
· لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي ، كما نشير إلى أن الشخص الذي لا يملك عملا هو الشخص الذي لم يزاول عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقيق
· أن يكون على استعداد تام للعمل ومؤهلا لذلك
· أن يكون في حالة بحث عن عمل ، حيث أنه يكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل
ويثير هذا الشرط الأخير الكثير من التحفظات خاصة في العالم الثالث حيث أن سوق العمل محدود وفرص التوظيف قليلة مما يجعل الباحثين عن العمل في حالة إحباط من البحث عن العمل فهم يريدون عملا ولكنهم لا يبحثون عنه لإعتقادهم بأنهم لا يستطيعون الحصول عليه و هو ما يعرف بالبطالة اليائسة ،وقد أدى ذلك بالمؤثمر الدولى الإحصائي للعمل عام 1982 إلى التوصية بالتجاوز عن شرط البحث عن العمل لإعتبار الفرد عاطلا ويكتفي بأن يكون بدون عمل مع توفر القدرة الجسدية والدهنية بالإضافة إلى السن القانوني و الرغبة فيه(10). 
II-1-2- أنواع البطالة :
 هناك أنواع متعددة من البطالة تختلف بإختلاف طبيعة النظر إليها ، لا من خلال الجنس أو العمر أو الحالة التعليمية أو المهنية فقد ينظر إليها من خلال الدورة الإقتصادية فتسمي بطالة دورية ،كما قد تكون بطالة إحتكاكية إذا نظر إليها من خلال التنقل بين المهن المختلفة أو بين المناطق الجغرافية ، بينما تعتبر بطالة هيكلية إذا كانت ناتجة عن حدوث تغيرات هيكلية في الإقتصاد الوطني ، وكذلك هناك البطالة الموسمية (العرضية) و المقنعة  ...، لهذا وبهدف الإحاطة بهذه الأنواع المختلفة نتناولها تباعا كمايلي(11) : 
· البطالة الهيكلية: وتعني إرتفاع نسبة البطالة نتيجة تغيرات هيكلية حدتث في الإقتصاد الوطني مرده حدوث تغيرات في هيكل الطلب على المنتجات أو راجع إلى تغير أساسي في الفن التكنولوجي المستخدم أو إلى تغيرات سوق العمل نفسه أو بسبب إنتقال الصناعات إلى أماكن توظيف جديدة ، وبالتالي فالبطالة الهيكلية إنما توجد عندما يكون هناك عدم تكافؤ أو عدم إنسجام بين الوظائف الشاغرة و بين العمل العاطلين بحيث لو أن هؤلاء الأخيرين كانوا متاحين بمهارات مختلفة أو كانوا في أماكن مختلفة لا نخفض مستوى البطالة(12).
· البطالة الدورية: يطلق عليها أيضا بطالة النقص أو العجز في الطلب وتعني التقلبات الدورية التي تطرأ على مجوع النشاط التجاري و الإقتصادي في الدولة و تمثل السبب الرئيسي لبطالة الواسعة في التحول من الإزدهار إلى حالة الركود و الكساد ،وتحدث عندما ينخفض الطلب الكلي على العمل في مواجهة عدم مرونة الأجور الحقيقة في الإتجاه النزولي و بالتالي ينضم مجموعة من العمال إلى العاملين العاطلين أصلا .
· البطالة الإحتكاكية : يحدث هذا النوع بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق و المهن المختلفة و تنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الباحثين عن العمل بصفتهم طالبي للعمل من جهة و أصحاب الأعمال الذين تتوافر لديهم فرص عمل بصفتهم عارضين للعمل من جهة إخرى ، و الشكل التالي يوضح هذه العلاقة :
الشكل رقم 01: يوضح العلاقة بين المعلومات والفجوة في سوق العمل 

المصدر : من إعداد الباحثين
 نلاحظ من خلال هذا الشكل أنه كلما توفرت المعلومات الضرورية و الكافية عن فرص العمل من جهة و صفات وخصائص طالبي العمل من جهة أخرى مما ينعكس ذلك على إتساع حلقة التنسيق (بنك المعلومات) وبالتالي تقليص الفجوة بين عارضي العمل و طالبيه حتى تصل إلى المرحلة القصوى أين يتوفر لدى بنك المعلومات لسوق العمل كل ما هو متعلق بالفئتين و هذا ما يمكن تفيسره هندسيا بتطابق الحلقات أي أن سوق العمل في حالة شفافية كاملة ، لهذا كان من الضرورة إنشاء مراكز للمعلومات خاصة بعرض العمل و طالب عليه وذلك قصد التقليل من مدة البحث عن العمل لإن عملية البحث هذه تأخذ وقت طويل في بعض الأحيان حسب طبيعة الوظيفة المطلوب شغرها وحتى لو كان حجم القوى العاملة ثابتا لا يتغير فسيكون في كل فترة بعض الأفراد  الداخلين إلى سوق العمل بحثا عن العمل ، علاوة علن ذلك فقد تسببت التقلبات العشوائية للطلب في تقوم بعض المؤسسات بوقف بعض العاملين في الوقت الذي يبحث فيه مجموعة أخرى من المؤسسات عن عمال للوظائف الشاغرة لديها وبنفس الكفاءة و المهارة التي تتوفر عند أولئك الموقفين .
· البطالة السافرة (الصريحة): وتتمثل بالشكل الواضح لفائض العرض في سوق العمل مقارنة مع بالطلب عليه ،ويرجع تزايد هذا النوع إلى عدم ملاحقة الزيادات في فرص العمل للتدفقات المستمرة إلى سوق العمل نتيجة للنمو السكاني السريع ،والبطالة السافرة يمكن أن تكون إحتكاكية ، دورية و هيكلية ، ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر حسب طبيعة نوع البطالة والظروف الإقتصادية .   
· البطالة المقنعة : و يقصد بها تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل بحيث إذا سحبت تلك العمالة الزائدة من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض و توصف الإنتاجية الحدية لهؤلاء العمال بأنها تعادل الصفر وقد تكون سالبة إذا زاد الإنتاج بعد خروجهم ،ويعتبر ذلك بأن وجودهم في الوحدة الإنتاجية كان يعرقل جهود الأخرين ، وهذا النوع عرف في المجال المجال الفلاحي  حيث تتركز الزيادات السكانية الكبيرة و تخلق فائضا في عرض العمل كما تشكل عبئا على النشاط الإقتصادي ،ومع تتابع مراحل التحولات الإقتصادية و الإجتماعية أخذ موقع البطالة المقنعة في التحرك نحو المدن عبر قنوات الهجرة الداخلية و التي مثل التعليم إحدى أهم تلك القنوات .
· البطالة الموسمية : تنشأ عن تذبذب الطلب عن العمل ، غير أن التقلبات في هذه الحالة أكثر إنتظاما و بالتالي يمكن توقعها خلال أوقات معينة من السنة ، وتظهر البطالة الموسمية في الأنشطة الفلاحية ، البناء ، السياحة ....إلخ .  
· البطالة التكنولوجية : وتسمى كذلك بالبطالة الفنية ، ويسببها إدخال تكنولوجيات جديدة تحل محل العمل اليدوي مما يعني الإستغناء عن جزء من العمال ويتركون إلى الراحة الإجبارية ، وهذا النوع من البطالة يوجد في الدول النامية التي أخدت بنظام إقتصاد السوق . 
  هذا وتصنف أنواع البطالة السابقة في عداد البطالة الظاهرة أو الإجبارية أو الصريحة وهي تشمل معظم حالات التعطل ، ويمكن إلحاقها ببعض الحالات الأخرى و المتمثلة في(13) :
- بطالة المتعلمين : وجود فائض في القوى البشرية المتعلمة من خرجي المدارس والجامعات عما يحتاجه سوق العمل ويقوم فعلا بإمتصاصه
- بطالة التقاعد : وحيث تحدث هذه الحالة عند إستبعاد فرد أو فئة من سوق العمل كنتيجة عقابية أو جزائية أو لبلوغه السن القانونية للتوقف عن العمل . 
- بطالة الدمامة أو سوء المظهر : يمكن حصرها في القطاعات الخدمي كالإستقبال في الفنادق أو الإعلام مثلا ، ذلك أن غالبية إعلانات طلب وظائف خاصة من بين النساء غالبا ما تضع على قائمة الشروط حسن المظهر . 
وقد عرض Borwn في دراسته عن الإقتصاد المنطقي (نسبة إلى المنطقة) في بريطانيا إلى نوع أخرى و هو البطالة الناشئة عن نقص الطلب وهي توجد إذا كانت البطالة تجاوز الشواغر من جميع الأنواع في المنطقة(14) . 
II-2- قياس حجم مشكلة البطالة في الجزائر 
إن التعرف على ظاهرة البطالة يتطلب بالضرورة قياسها لبيان حجم المشكلة أي حساب نسبة الأفراد العاطلين إلى قوة العمل المتاحة خلال فترة زمنية معينة ، وبالتالي فعملية القياس تتطلب أولا تسليط الضوء على بعض المفاهيم و المؤشرات التي من شأنها أن تفيد في قياس وشرح حجم هذه المشكلة و التي نوجزها كما يلي : 
· القوى العاملة : ويطلق عليهم أيضا السكان الناشطون حيث يعرفهم المكتب الدولى للعمل (BIT) بأنهم أولئك الأشخاص من الجنسين ذكرا كان أو أنثى الذين يساهمون في خلق منتج أو تقديم خدمات إقتصادية موجهة إلى السوق، بالإضافة إلى أولئك الذين لا يعملون ولكنهم مستعدون للعمل وقادرون عليه خلال فترة الاستقصاء ،وهو نفس المفهوم الذي أدرجه الديوان الوطني للإحصاء أي أن السكان الناشطون هم الأفراد الذين يشغلون مناصب عمل خلال فترة الاستقصاء وكذلك الأفراد الذين لا يعملون ولكنهم يبحثون عن عمل .
· السكان غير الناشطون :وهم باقى القوى البشرية بعد إستبعاد السكان دوي النشاط الإقتصادي ومن أمثلتهم الطلبة وربات البيوت..(15) 
· الأفراد المشتغلون : هم أولئك الأشخاص الذين يملكون منصب شغل أو يمارسون عملا أو يقومون بأي نشاط يحصلون من خلاله على عوائد نقدية مقبولة وهذا خلال فترة زمنية معينة متمثلة في فترة الاستقصاء .
· الأفراد العاطلون : كما سبق تعريفهم سابقا ، العاطل عن العمل هو كل شخص تتحقق فيه الشروط التالية :
- أن يكون في السن القانوني التي تسمح له بالعمل و المحصور ما بين 15 - 64 سنة
- بدون عمل خلال فترة الإسناد أي يعتبر الشخص بدون عمل إذا ما لم يقم بأي عمل خلال فترة الاستقصاء ولو لساعة واحدة .
- أن يكون في حالة البحث عن عمل بالإضافة إلى إستعداده وقادرته عليه ، وهنا المقصود بالقدرة الجسدية والذهنية .
كما تجد الإشارة إلى الديوان الوطني للإحصائيات في الجزائر (ONS) يفرق بين فئتين من العاطلون هما (16):
· فئة العاطلون الذين يبحثون عن العمل ومستعدون له وتتوفر فيهم القدرة الجسدية و الذهنية ولكنهم كانوا يشتغلون من قبل
· فئة العاطلون الذين يبحثون عن العمل ولكنهم لم يحصلوا على فرصة عمل من قبل رغم إستعدادهم له و القدرتهم عليه .  
إذن إنطلاقا من هذه المفاهيم يمكننا صياغة المعادلات و المؤشرات التالية :
· عدد السكان الإجمالي (PT) :                   
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حيث أن :
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· عدد السكان الناشطون (PA) :                   
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حيث أن :
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· الأفراد العاطلون (STR) :                   
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حيث أن :
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· معدل البطالة (TC) : هو عبارة عن نسبة الأفراد العاطلون إلى قوة العمل المتاحة في فترة زمنية معنية و يعطى بالعلاقة التالية                
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· معدل العمالة (TE) : هو عبارة عن نسبة الأفراد المشتغلون إلى قوة العمل المتاحة في فترة زمنية معنية ، إذ أنه يعكس مدى قدرة الاقتصاد الوطني على إستخدام اليد العاملة الموجودة و بالتالي ضعف هذا المعدل مؤشر على سوء إستغلالها وهدر الموارد البشرية كونها تعتبر من أهم الموارد المتاحة للدولة ، حيث نعبر عنه بالصيغة الرياضية التالية  :              
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 وبهدف إعطاء فكرة أشمل عن وضعية سوق العمل في الجزائر و بالتالي إبراز حجم الفجوة بين عرض العمل و الطلب عليه (مشكلة البطالة) فيه من خلال المؤشرات المعتمدة في ذلك ، نعرض الجدول التالي و الذي يوضح التعدد السكاني وما صاحبه من تطور في القوى العاملة و الجزء المستغل منها و إنعكاسهما على معدل البطالة خلال الفترة الممتدة ما بين 1990 - 2010 كمايلي : 
الجدول رقم 04: يبين تطور معدلات البطالة والعمالة في الجزائر والعناصر التي تدخل في حسابها خلال الفترة من 1990-2010
	السنوات
	عدد السكان الإجمالي (PT)
	القوى العاملة (PA)
	الأفراد العاملون (PO)
	معدل البطالة (TC)
	معدل العمالة (TE)

	1990
	25 022 000
	5 851 000
	4 581 000
	21,7
	78,29

	1991
	25 643 000
	6 085 000
	4 807 000
	21
	78,99

	1992
	26 271 000
	6 318 000
	4 978 000
	21,2
	78,79

	1993
	26 894 000
	6 561 000
	5 045 400
	23,1
	76,89

	1994
	27 496 000
	6 814 000
	5 158 000
	24,3
	75,69

	1995
	28 060 000
	7 561 000
	5 436 000
	28,1
	71,89

	1996
	28 566 000
	7 811 000
	5 625 000
	27,98
	72,01

	1997
	29 045 000
	8 072 000
	5 815 000
	27,96
	72,03

	1998
	29 507 000
	8 326 000
	5 993 000
	28,02
	71,97

	1999
	29 965 000
	8 589 000
	6 081 000
	29,2
	70,79

	2000
	30 416 000
	8 153 000
	5 723 000
	29,8
	70,19

	2001
	30 879 000
	8 568 000
	6 228 000
	27,3
	72,68

	2002
	31 407 000
	8 625 000
	6 417 000
	25,6
	74,4

	2003
	31 795 500
	8 762 000
	6 685 000
	23,7
	76,29

	2004
	32 080 000
	9 469 000
	7 792 000
	17,7
	82,28

	2005
	32 613 000
	9 500 000
	8 046 500
	15,3
	84,7

	2006
	33 033 546
	10 109 000
	8 865 000
	12,3
	87,69

	2007
	33 506 000
	9 968 000
	8 791 000
	11,8
	88,19

	2008
	33 769 000
	10 315 000
	9 149 000
	11,3
	88,69

	2009
	34 178 000
	10 544 000
	9 468 000
	10,2
	89,79

	2010
	34 586 000
	10 812 000
	9 723 000
	10,07
	89,92


المصدر : الديوان الوطني للإحصاء بالنسبة للبياناتPT ;PA ;PO  بينما TC ;TE فتم إعدادها من طرف الباحثين وفق العلاقات السابقة
ولإعطاء صورة أوضح عن تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال 22 سنة الماضية نقوم بعرض المنحني البياني التالي : 
الشكل رقم 02 : تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة الزمنية الممتدة من 1990 إلى 2010
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المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على البيانات الواردة في الجدول رقم 04 .
 إن ما يمكن ملاحظته من خلال هذا التمثيل البياني أن معدلات البطالة في الجزائر تعكس خطورة هذه المشكلة حيث تجاوزت الحد المعقول والمقدر ما بين 5% و%7 وذلك على مدى الفترات المدروسة ، ولو قارنا هذه المعدلات مع مثيلتها في البلدان المغاربية الأخرى و التي لم تتجاوز 14 % على الأكثر لتباينت لنا الفجوة الكبيرة .
أيضا نجد مما سبق أن الإحصاءات الخاصة بمعدلات البطالة تخفى في طياتها إختلافات بين المستويات التعليمية فالزيادة في نسبة البطالة كانت قليلة بالنسبة للفئات الأقل تعليميا ولكنها كبيرة بالنسبة للذيم نالوا حظا جيدا من التعليم ، وعليه يمكن القول بأن أثر التعليم على البطالة ظل طفيفا منذ القعد التاسع من القرن الماضي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم كفاية النظام التعليمي وقدرته على إعداد قوى عمل قابلة للتوظيف الأمر الذي يؤدي لإرتفاع معدلات البطالة بين الشباب(17) . 
II-3- أسباب تفاقم إشكالية البطالة في الجزائر :
إن المتتبع لظاهرة البطلة في الجزائر يلحظ أن هناك فجوة كبيرة و متسعة بين عرض العمل و الطلب عليه في سوق العمل ، و بإستقراء أسباب هذه المشكلة يتبين أنها لا تعود إلى سبب واحد و إنما لعدد كبير من المحددات و العوامل المتداخلة فيما بينها و التي لها دور رئيسي في إنشأ هذه الفجوة و توسيعها ولعل أهمها :
· النمو السكاني : يعتبر تزايد عدد السكان أهم المحددات التي لها تأثير على معدلات البطالة حيث نجد أن الفترة الممتدة من 1990 إلى 2000 عرفت تراجعا ملموس في معدلات النمو السكاني و الذي يمكن إسناده إلى مجموعة من العوامل كسياسة تباعد الولادات ، عزوف الشباب عن الزواج ،بالإضافة إلى بعض المتغيرات الصماء الأخرى ، ليعرف إرتفاع بعد ذلك خلال ثلاث سنوات الموالية حيث وصل سنة 2002 إلى1,68% ليشهد بعد ذلك تذبذب ملحوظ خلال السنوات الموالية فوصل سنة 2010 إلى1,19% والشكل التالي يوضح ذلك :
الشكل رقم 03: تطور معدل النمو الديمغرافي في الجزائر خلال الفترة من 1990 إلى 2010
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المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على البيانات الواردة في الجدول رقم 04 . 
· زيادة مساهمة المرأة : عرفت العشرية الماضية تغيرا جوهريا في مساهمة المرأة الجزائرية في سوق العمل حيث أرتفعت نسبة الأنشطة التي تقوم بها النساء من 1,8 % سنة 1996 إلى 9,6 % سنة 1998 أي بزيادة قدرها 5 مرات ،ليصل سنة 2004 إلى 14,9 %  ، وترجع هذه المشاركة الكبيرة للمرأة في سوق العمل في الجزائر إلى مجموعة عوامل أساسية أهمها تزايد نسبة الفقر في المجتمع و الذي إنجر عنه سعي الأسر إلى توفير مورد دخل إضافي ، ديناميكية القطاع غير الرسمي الذي ساهم في زيادة مشاركة المرأة في العمل من خلال زيادة العمل المنزلي ، تأخر سن الزواج نتيجة إرتفاع مستوى التعليم و بالتالي إرتفاع نسبة العزوبة .
· عدم الإستجابة للمتغيرات و التطورات التقنية : نظرا لضعف العلاقة الوظيفية التبادلية بين منظومة التعليم والتكوين المهني والتقني بإعتبار هذا الأخير لهو دور مكمل لنظام التعليم و قطاعات التشغيل ، يصبح التأثر والتأثير المتبادل بينها ضعيفا حتى في حال وجوده ، فأسواق العمل ديناميكية وتتأثر بالتطورات التقنية وتستثمرها في العمل والانتاج وتعاني منظومة التعليم والتكوين المهني والتقني في الجزائر من صعوبات مواكبة التطورات التقنية لأسباب عدة من بينها صعوبة تعديل أو تغيير المناهج التدريسية في التوقيت المناسب ، ومتابعة تحديث (عصرنة) التجهيزيات التكوينية نظرا لشح الموارد ، وعدم القدرة على بناء قدرات الجهاز التعليمي و التكوني لمواكبة المستجدات التقنية وبذلك تصبح البرامج و المناهج متقادمة ومتخلفة نسبيا عن متطلبات سوق العمل ، وتتسم بعامة بتدني أو ضعف الإستجابة للمتغيرات و التطورات التقنية في أسواق العمل(18) .
·  ضعف نظم معلومات سوق العمل :
تعاني الجزائر كغيرها من الدول العربية من عدم توافر نظام وطني كفوء لمعلومات سوق العمل يغطي جانبي الطلب على القوى العاملة والعرض من القوى العاملة (مخرجات أنظمة التعليم ومنها منظومة التكوين المهني والتقني ) أو وجود نظام معلومات لا يوفر معلومات حديثة وفي الوقت المناسب وبشكل دقيق واضح ييسر عملية الموازنة بين العرض والطلب .
  بالإضافة إلى هذه العوامل ندرج عوامل أخرى لا تقل أهمية من حيث التأثير على تفاقم مشكلة البطالة متمثلة فيما يلي :
· ظاهرة الفساد و إنعكاستها السلبية على محاولات توفير مناخ مناسب للإستثمار الخاص و الأجنبي في المشاريع النتاجية ذات كثافة عمالية التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة
· زيادة الطلب على العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات و في مختلف المهن التي تتوزع على مختلف الأنشطة الإنتاجية و الخدمية .
· الإنعكاسات السلبية لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي و المالي على سوق العمل .
· ضعف أليات وأساليب تنظيم سوق العمل الذي يتيح فرص الحصول على العمل عبر القنوات غير الرسمية أكثر من القنوات الرسمية
· إنتشار ظاهرة التسرب من مقاعد الدراسة في مدارس التعليم و البحث عن فرص عمل نتيجة لتدهور المستوى المعيشي لأعداد كبيرة و متزايد من الأسر الفقيرة .  
III- دور الهيئات والأجهزة المشاركة في دعم و إنشاء المؤسسات و إنعكاسها على سوق العمل في الجزائر 
إن إعداد إستراتيجيات واضحة المعالم للتقليل من حدة البطالة في الجزائري تستوجب بالضرورة إتخاذ عدة تدابير من شأنها رفع مردودية سوق العمل فيها ، لهذا لجأت إلى الإهتمام بشكل واضح بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إستحداث مجموعة من الهيئات و الأجهزة لدعم ومساعدة هذه المؤسسات على تحقيق الإستمرار و النمو و ذلك بالنظر لإنخفاض القدرة التنافسية لها سواء داخليا في مواجهة المؤسسات الكبيرة أو خارجيا في مواجهة العولمة والإندماج المؤسساتي ، والشكل التالي يوضح أهم هذه الهئيات :
الشكل رقم 04: الإستراتيجيات الحكومية في التقليل من حدة البطالة في الجزائر

المصدر : من إعداد الباحثين
إن البداية الفعلية في إنتهاج هذه الإستراتيجيات كانت بإنشاء وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية في عام 1994  بناءا على ما تضمنه المرسوم التنفيدي رقم 94-211 المؤرخ في 09 صفر عام 1415 الموافق لـ18 يوليو 1994 و الذي يتم من خلالها تحديد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث(19) يتولى في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما ،إعداد الإستراتيجية على المديين المتوسط و الطويل لحماية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للإنتاج و الخدمات وتطويرها وتنويعها وترقيتها في إطار تحقيق الأهداف الإقتصادية للحكومة في هذا المجال ، ويقترح هذه الإستراتيجية و ينفذها 
كما يتابع تنفيذ ذلك وينشطه طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها ، ويعرضها على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء نتائج أعماله حسب الأشكال و الكيفيات و الأجال المقررة .
 يمارس وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة صلاحياته في الميادين الأتية :
· في مجال حماية طاقات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الموجودة و تطويرها : 
يقوم بإعداد و إقتراح و تنفيد جميع  الأعمال الرامية إلى ضمان حماية الطاقات الموجودة و تطويرها من خلال سياسة دعم الأعمال المنتجة و ترقية محيط عام يشجع تنميتها ، كما يدرس الضغوط على إختلاف أنواعها ويقترح تدابير التسوية الضرورية
· أما في مجال ترقية الإستثمارات فتتمثل فيما يلي :
- يدرس ويقترح كل التدابير التشجيعية في المجالات المالية و الضريبية و التنظيمية والدعم المصرفي لترقية الإستثمارات في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما
- يدرس أي تدبير يهدف إلى تشجيع الإستثمارات الأجنبية وتطويرها في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة طبقا للتشريع في هذا المجال 
- يبادر بأي عمل يساعد على ترقية مؤسسات وأدوات تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إقامتها .
- يتخد جميع التدابير ويقوم بكل الأعمكال التي من شأنها أن تدرج تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حركية التطور و التكيف التكنولوجي
- يبادر بكل التدابير أو الأعمال الرامية إلى ترقية تطوير الفروع الخاصة الداخلة في تحقيق أهداف البرنامج الإقتصادي للحكومة في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تعزيزها
· أما فيما يخص مجال التعامل الثانوي و التكامل و تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فيتمثل في الدراسة و المبادرة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بكل التدابير التي من شأنها أن تجعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشارك في ترقية التعامل الثانوي و التكامل وتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتطوير ذلك .
· أما فيما يخص مجال ترقية العقار الصناعي الخاص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فيتمثل في 
-يدرس ويقترح بالتنسيق مع المؤسسات المعنية جميع التدابير التي تسهل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على العقار الصناعي لتجسيد إستثمارات القطاع
- يحث على أية مبادرة بالإتصال مع السلطات و الهيئات المختصة تهدف إلى تشجيع إنجاز أماكن الإستقبال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
· أما في مجال تنسيق العمل مع الأجهزة غير المركزية و الجماعات المحلية دات الصلة بدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فتتمثل مهامها في إعداد و إقتراح وتنشيط كل الأعمال الرامية إلى التكفل بالضغوط التي تعرقل تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الصعيد المحلي كما يشارك بالتنسيق مع السلطات المحلية في تطوير هذه المؤسسات ضمن إطار إستراتيجية التنموية الجهوية المتوازنة
- يشارك في إعداد مقاييس مراقبة الجودة وقواعدها و في إعداد ما يرتبط منها بحماية البيئة بالإتصال مع الهيئات المعنية
- يدرس ويعد وينشط أي تدبير من شأنه أن يشجع ويدعم إنشاء مؤسسات جديدة تطبيقا لإستراتيجية تقويم الكفاءات الوطنية في إنشاء المؤسسات .
· أما فيما يتعلق  بمجال التعاون و العلاقات الدولية :
- يساهم في تحديد سياسة التوجيه و التعاون الدولي و تنفيذها في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
- يشارك في كل المبادرات المتعلقة بتعزيز التعاون الإقتصادي و المالي و التقني ويقدم مساعدنه كما يشارك في هذا الإطار في جميع المفاوضات الدولية الثنائية و الجهوية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لميدان إختصاصه
- يشارك في أعمال المنظمات و الهيئات الجهوية أو الدولية المختصة في مجال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
- يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة
- يقوم بترقية التعاون العلمي و التقني و المهني ويشجعه بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وهيئات التعليم و التكوين و البحث على الصعيد الوطني و الجهوي و الدولي .
· أما فيما يتعلق  بمجال ترقية الشراكة و التصدير فتتمثل في :
-  يدرس ويبادر بأي تدبير من شأنه أن يطور أي شكل من أشكال الشراكة قصد تعزيز القدرات التقنية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وإدراج تطورها ضمن حركية تكامل إقتصاي وجهوي ودولي 
- يدرس ويقترح أي تدبير يتعلق بتعزيز قدرات التصدير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتحسينها
- يدرس ويقترح وينفذ أي تدبير يرمي إلى تنظيم حضور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الأسواق الخارجية و ترقية ذلك .  
* و تجدر الإشارة إلى أن كل هذه المهام و بالرغم من إختلاف مجالاتها إلا أنها ليست لها وظيفة تمويلية لكن هذا لا يمنع أنها تساعد في خلق مناصب شغل و بالتالي التقليل من حدة البطالة في سوق العمل الجزائري ، والجدول رقم  (02) يدعم هذه الفكرة من خلال عرضه لتطور حجم العمالة التي تم إنشائها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك حسب طبيعة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية 2008 وذلك كما يلي :

الجدول رقم 02 : مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنشاء فرص عمل جديدة حسب نوع النشاط خلال 2002-2008
	      السنوات

طبيعة PME
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	م.خاصة
	العدد
	538055
	550386
	592758
	888829
	977942
	1064983
	1233073

	
	%
	78,62
	78,07
	70,69
	76,77
	78,07
	78,57
	80,06

	م.عمومية
	العدد
	74763
	74763
	71826
	76283
	61661
	57146
	52786

	
	%
	10,92
	10,6
	8,57
	6,59
	4,92
	4,22
	3,43

	م.حرفية
	العدد
	71523
	79850
	173920
	192744
	213044
	233270
	254350

	
	%
	10,45
	11,33
	20,74
	16,65
	17,01
	17,21
	16,51

	المجموع
	684341
	704999
	838504
	1157856
	1252647
	1355399
	1540209

	إجمالي عدد المؤسسات 
	261863
	288587
	312959
	342788
	376767
	410959
	432068

	معدل مساهمة كل مؤسسة في توفير فرصة شغل (≈)
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	4


Source :www.pmeart-dz/ar/ statistiques.php(20)
الشئ الممكن ملاحظته من هذه البيانات أن مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل يفوق تلك التي توفرها المؤسسات العمومية بل حتى أن المؤسسات ذات الطابع الحرفي في السنوات الأخير تفوق نسبة مساهمتها في التشغيل عن تلك المقدمة من القطاع العام ، وهذا ما يؤكد الفكرة أو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه معظم الدول من خلال تبني العديد من السياسات و الإستراتيجيات الحديثة بغيت التخفيف من حدة البطالة عن طريق تنمية روح المبادرة عند الشباب في إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة خاصة عوض الإتكال على تلك التي تقوم الدولة بإحداثها . 

II-1- الصندوق الوطنية للتأمين على البطالة (CNAC) :
تم إنشاء هذا الجهاز بموجب القانون رقم 94-188 المؤرخ في 06 جوان 1994 و المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ، حيث يتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي ، كما يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي (21) ، و بالنظر إلى ما تضمنته المادة 03 من المرسوم التنفيدي رقم 94-189 بأنه يهدف إلى حماية العمال المسرحين لأسباب إقتصادية حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتعدى مدة التكفل المحسوبة  ستة وثلاثين (36) شهرا ، و هذا التعويض غير معفي من إقتطاع الضمان الإجتماعي ،كما يساهم الصندوق في نطاق مهامه و بالإتصال مع المؤسسات المالية و الصندوق الوطني لترقية التشغيل في تطوير إحداث أعمال لفائدة البطالين الذي يتكفل بهم ،لاسيما من خلال ما يأتي(22) :
- التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة بالأشكال غير النموذجية للعمل و الأجور وتشخيص مجالات التشغيل ومكامنه 
- التكفل بالدراسات التقنية الإقتصادية لمشاريع أحداث الأعمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفل بهم ويتم ذلك بالإتصال مع المصالح العمومية للتشغيل .
- تقديم المساعدة للمؤسسات التي يواجه صعوبات في أعمالها من أجل المحافظة على مناصب الشغل حسب الأشكال و الصيغ المقررة بموجب إتفاقية .
كلف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) بمهمة جديد تتمثل في دعم ومرافقة خلق النشاط من طرف العاطلين و المسرحين  الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 50 سنة ، وهذا بناءا على جاء به المرسوم التنفيدي رقم 04-01 و المتمم للقانون الأساسي رقم 94-188 ، وهذا مع توفر بعض الشروط إلى جانب تراوح العمر ما بين 35-50 سنة ،إلى أن يكون مقيم بالجزائر ، أن لايكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة ، أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ستة أشهر على الأقل بصفة طالب شغل أو يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، أن يتمتع بمؤهل مهني و/أو يمتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به ،كذلك أن يكون قادرا على رصد إمكانيات مالية كافية للمساهمة في تمويل مشروعه ، أن لايكون قد مارس نشاطا لحسابه الخاص منذ 12شهرا على الأقل ،أيضا أنه لم يستفد من تدابير إعانة بعنوان إحداث النشاط(23) .
** كيفية التمويل : تقدر التكلفة الإجمالية للإستثمار بخمسة (5)ملايين دينار كحد أقصى ، بينما الحد الأدني للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمار الخاص بالمشروع المقرر ويحدد حسب المستويين الأتيين (24) : 
- المستوى الأول : 5% من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن مليوني (2)دينار أو يساويهما .
- المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يزيد هذا الإستثمار عن مليوني (2)دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويهما .
بينما يتغير مبلغ القروض غير المكافأة (دون فائدة و الممنوحة من CNAC)بحسب كلفة إستثمار إحداث النشاط ولايمكن أن يتجاوز :
- 25% من الكلفةالإجمالية للإستثمار عندما يقل هذا الإستثمار عن مليوني دينار أو يساويهما.
- 20% من الكلفةالإجمالية للإستثمار عندما يزيد هذا الإستثمار عن مليوني دينار ويقل عن خمسة ملايين دينار أو يساويهما.
كما يمنح هذا القرض في الحالاتين مرة واحدة عند إنطلاق المشروع الذي ينجزه البطال أو البطالون ذوو المشاريع
أما بالنسبة للمبالغ الممولة من طرف البنوك فلا يمكن أن تتجاوز 70% من المبلغ الإجمالي لإستثمار
وقصد توضيح نسبة مساهمة كل طرف في تمويل المشاريع الإستثمارية و التي نلخصها في الجدول التالي  :
	نمط التمويل
	تكلفة الإستثمار
	مساهمة شخصية
	القروض غير المكافأة
	القروض البنكية

	المستوى الأول
	أقل من أو يساوي مليونين دينار جزائري
	10%
	20%
	70%

	المستوى الثاني
	يفوق مليونين و أقل من أو يساوي خمسة ملايين دينار
	05%
	25%
	


وفي إطار الجهود التي يبدلها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة فقد كانت كما يوضحها الجدول الموالي و ذلك من خلال البيانات المصرح بها من طرف هذا الأخير و المتعلقة بكل من عدد المشاريع التي تولى الإشراف على إنشائها للشريحة التي تشكل أهم إهتماماته بالإضافة إلى عدد المناصب التي تمكن من إحداثها و ذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 31جويلية 2008 ، بالإضافة إلى تقديمه لتوقعات الفترة الباقية و التي تمتد إلى غاية 2013 وهذا كما يبينها الجدول التالي : 
الجدول رقم 03 :حصيلة إستحداث مناصب الشغل عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على البطالة
	الفترات
	2005-2007
	2008
	توقعات الفترة 2009- 2013

	
	
	إلى غاية 31 جويلية
	التوقع من 01/08 إلى 31/12
	

	عدد المشاريع
	7569
	1786
	3368
	17834

	عدد مناصب الشغل
	20757
	2398
	9093
	47800


Source :www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/PROMOTION%20DE%20L%27EMPLOI%20DES%20 JEUNES%20AR.pdf
II-2- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSJE) :
 دفعت الخصوصية التي يتميز بها أغلب الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات ذات طابع إنتاجي أو خدمي  بالحكومة الجزائرية إلى إستحداث هيئة جديدة أخدت من الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه كتسمية لها ، حيث تم إنشائها بموجب الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يوليو 1996 بتحدث هيئة ذات طابع خاص تسمى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ، حيث تم تحديد الشروط المطلوبة لإمكانية إستفادة الشاب أصاحب المشروع الإستثمارية من الإعانة التي يمنحها هذا الجهاز و المتمثلة فيمايلي(25) :
· أن يتراوح عمر الشاب ما بين 19 و35 سنة ، وعندما يحدث الإستثمار ثلاثة مناصب عمل دائمة على الأقل (بما في ذلك الشاب دوو المشاريع الشركاء في المقاولة) يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى 40 سنة كحد أقصى .
· أن يكون ذا تأهيل مهني و/أو ذا ملكات معرفية معترف بها.
· ألا يكون شاغلا وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة
· أن يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدني المحدد من طرف الوكالة وفق لتكلفة المشروع .
أما عن كيفية تمويل المشاريع المقترحة من لهذه الشريحة من الشباب والممولة من قبل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وتسيره الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ةتكون التركيبة المالية للتمويل تأخذ ثلاث أشكال(26): 
- التمويل الذاتي : في هذه الصيغة يتشكل الإستثمار كله من الحالة المالية للشباب أو الشباب أصحاب المشاريع مع إعطاء إمتيازات إستثنائية من الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية  
- التمويل الثنائي :بالإضافة إلى المبادرة الشخصية تمنح الوكالة قرضا بدون فوائد ويكون الإستثمار والإنشاء بتمويل ثنائي كالتالي 
	مستوى التمويل
	تكلفة المشروع الإجمالية
	المساهمة الشخصية
	القروض بدون فائدة

	المستوى الأول
	أقل أو يساوي 2.000.000دج
	75%
	25%

	المستوى الثاني
	يفوق 2.000.000 دج         ولا يتجاوز 10.000.000 دج 
	80%
	20%


المصدر: مداني بن شهرة ، مرجع سبق ذكره، ص 289 .
- التمويل الثلاثي : في هذه الصيغة يتدخل البنك كطرف ثالث في تمويل هذه الأموال المصغرة المتفاوتة حسب مناطق إنشاء المشروع وأهمية القطاع بالنسبة لإنشاء مناصب شغل دائمة و التركيبة المالية للإسثمار الثلاثي ويكون حسب قيمة الإستثمار كما في الجدول التالية : 
	مستوى التمويل
	تكلفة المشروع الإجمالية
	المساهمة الشخصية
	القروض بدون فائدة
	القرض البنكي

	
	
	المناطق الخاصة
	المناطق الأخرى
	
	الم. الخاصة
	الم. الأخرى

	المستوى الثاني
	يفوق 2.000.000 دج           ولا يتجاوز 10.000.000 دج 
	8%
	10%
	20%
	72%
	70%

	المستوى الأول
	أقل أو يساوي 2.000.000دج
	5%
	25%
	70%


المصدر: مداني بن شهرة ، مرجع سبق ذكره، ص 290 .
بالنسبة لمساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 31جويلية 2008 ، بالإضافة إلى تقديمها لتوقعات الفترة الباقية و التي تمتد إلى غاية 2013 فقد كانت كما يوضحها الجدول الموالي و ذلك من خلال البيانات المصرح بها من طرف هذا الأخير و المتعلقة بكل من عدد المشاريع التي أشرفت على إنشائها بمساعدة الشباب الذين تم قبول طلبات تمويل مشاريعهم بالإضافة إلى عدد المناصب التي تمكنة الوكالة  من إحداثها من خلال هذه المشاريع و ذلك  كما يبينهما الجدول التالي :
الجدول رقم 04 :حصيلة إستحداث مناصب الشغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
	الفترات
	1999-2007
	2008
	توقعات الفترة 2009- 2013

	
	
	إلى غاية 31 جويلية
	التوقع من 01/08 إلى 31/12
	

	عدد المشاريع
	79101
	4857
	10000
	69300

	عدد مناصب الشغل
	219187
	14094
	33500
	227200


Source :www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/emploi/2008/PROMOTION%20DE%20L%27EMPLOI%20DES%20 JEUNES%20AR.pdf
II-3- الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار (ANDI):
 تم إستحدث هذه الوكالة كبديل لوكالة دعم وترقية و متابعة الإستثمار (APSI) كونها لم تصبوا إلى الأهداف التي أنشأة لأجلها ، فطبقا لما جاءت به المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19ربيع الثاني 1414 الموافق 5أكتوبر 1993 و المتعلق بترقية الإستثمار ، فإن وكالة ترقية و دعم الاستثمار تتكون من مجموعة من الإدارات و الهيئات التي تعمل على مساعدة المستثمرين في تحقيق إستثماراتهم حيث تركز على تقييم المشاريع و دراستها و من تم إتخاد القرارات بشأنها سواء بالقبول أو الرفض إلى أن تم تعديد هذا المرسوم بإصدار أمر يتعلق في تطوير الإستثمار   ومناخه و أليات عمله وذلك بإنشاء هيئة حكومية جديدة تجمع بين مهام و وسائل وكالة ترقية ودعم الاستثمار (APSI) و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ((ANSEJ متمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) ،وبمقتضى المادة 21 من الأمر الرئاسي رقم 01-03 الموافق لـ 20 أوت 2001 المتعلق بتطوير الإستثمار و المعدل والمتمم بالأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 جويلية 2006 تعد الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار(ANDI) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي ،ولقد حدد الإطار العام و الأسس المنظمة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في عدة نقاط أهمها :
- ضمان ترقية الإستثمارات و متابعتها

- تزويد المستثمر بكل الوثائق الضرورية لإنجاز الاستثمار.
- تسهيل إستكمال شكليات إنشاء المؤسسات و تحقيق المشاريع من خلال الشباك الوحيد اللامركزي (GUI)

- التأكد من إحترام الإلتزامات التي تعهد بها المستثمرين خلال مدة الإعفاء
- تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها.
- إن يتولى وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما ،إعداد الإستراتيجية على المديين المتوسط و الطويل .
تعتمد الوكالة لترقية الإستثمار على دعم و تمويل المشاريع الإستثمارية و فق المستويات التي يوضحها الجدول التالي : 

	مستويات التمويل
	التكلفة الإجمالية للمشروع
	مساهمة شخصية
	القروض غير المكافأة
	القروض البنكية

	المستوى الأول 
	لا يتجاوز 0.0001.00 دج
	5%
	25%
	70%

	المستوى الثاني
	عندما تفوق 0.0001.00 دج
ولا تتجاوز 0.0002.00 دج
	10% ؛  8% (
	20%
	70% ؛  72% (

	المستوى الثالث
	عندما تفوق 0.0002.00 دج
ولا تتجاوز 0.0003.00 دج
	15% ؛  11% (
	15%
	70% ؛  74% (

	المستوى الرابع
	عندما تفوق 0.0003.00 دج
ولا تتجاوز 0.0004.00 دج
	20% ؛  14% (
	
	65% ؛  76% (


المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على الجريدة الرسمية  العدد 06 (25/01/2004) المواد 3،11و12 ،ص ص13 ،14
أما بخصوص الإحصائيات المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار حول عدد المناصب التي تم خلقها إلى غاية السداسي الأول لسنة 2009 و ذلك حسب تقسيمات القطاعات فكانت كما يوضحها الجدول التالي : 
الجدول رقم 05 : توزيع المشاريع المصرح بها حسب قطاعات النشاط مجمعة إلى غاية السداسي الأول لسنة 2009
	قطاعات
	عدد المشاريع
	النسبة (%)
	قيمة المشاريع بالمليون دج
	النسبة (%)
	عدد الأجراء
	النسبة (%)

	النقل 
	7832
	66,36
	171702
	35,8
	36771
	39

	البناء و الأشغال العمومية
	2336
	19,79
	143741
	29,97
	30588
	32,44

	الخدمات
	1084
	9,18
	47929
	10
	13008
	13,8

	الصناعة
	431
	3,65
	80686
	16,82
	10995
	11,66

	الصحة
	44
	0,37
	2226
	0,46
	644
	0,68

	الفلاحة
	43
	0,36
	2663
	0,56
	526
	0,56

	السياحة
	33
	0,28
	30614
	6,36
	1758
	1,86

	المجموع
	11803
	100
	479560
	100
	94290
	100


 Source : www.andi.dz / BULLETIN TRIMESTRIEL – AVRIL 2010 - N° 11
ما يمكن ملاحظه من خلال هذه البيانات أن قطاع النقل يحضى بإهتمام كبير من قبل الوكالة كونه الحقل الذي يشهد توجه كبير من قبل المستثمرين حيث بلغت نسبة عدد المشاريع المصرح بهافي هذا القطاع خلال الفترة المذكورة 66,4% من إجمالي المشاريع المصرح بها و بتكلفة تقدر بـ 171702 مليون دينار جزائري أي ما نسبته 36% من المبالغ الإجمالية للإستثمارات ، أما فيما يتعلق بفرص العمل الذي يساهم بها فقد بلغت 36771 منصب ، بينما مساهمة قطاعي البناء و الخدمات في توفير مناصب شغل فقدرت بـ 30588 ، 13008 منصب عمل على التوالي و ذلك  من خلال 2336 مشروع بالنسبة لقطاع البناء و الأشغال العمومية و1084 مشروع بالنسبة لقطاع الخدمات ، أما بالنسبة لقطاع السياحة فرغم أنه جاء في المرتبة الأخير من حيث عدد المشاريع إلا أن مساهمته في توفير فرص العمل كانت أكثر من قطاعي الصحة و الفلاحة ، وبها فإن المساهمة الإجمالية للوطنية في توفير فرص العمل قدرت بـ 94290 منصب وذلك من خلال 11803 مشروع حيث تتمثل طبيعة هذه المشاريع في الإنشاء ، التوسيع و أيضا إعادة التهيئة والبيانات الواردة في الجدول أدناه تبين ذلك بما فيها قيمة المشاريع و عدد المناصب المتوفرة  
الجدول رقم 06 : توزيع المشاريع المصرح بها حسب قطاعات النشاط مجمعة إلى غاية السداسي الأول لسنة 2009
	طبيعة الإسثمار 
	عدد المشاريع
	النسبة (%)
	قيمة المشاريع بالمليون دج
	النسبة (%)
	عدد الأجراء
	النسبة (%)

	الإنشاء
	9009
	77,09
	344251
	71,78
	65260
	69,21

	التوسيع
	2700
	22,88
	133704
	27,88
	28669
	30,04

	إعادة التهيئة 
	4
	0,03
	1605
	0,33
	361
	0,38

	المجموع
	11803
	100
	479560
	100
	94290
	100
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II-4- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  (ANGEM):
تعد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر من بين أهم الأجهزة التي تم إستحداث من قبل الحكومة الجزائرية كأحد الإستراتيجيات المنتهجة في محاربة البطالة و عدم الإستقرار الذي يمس مختلف المجالات ، حيث تم إنشائها بموجب المرسوم التنفيدي رقم 04-14 المؤرخ في 22يناير 2004 ،إذ يتولى الوزير المكلف بالتشغيل بمتابعة العملية لمجمل نشاطات الوكالة ، كما تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي
* تضطلع الوكالة بالإتصال مع المؤسسات و الهيئات المعنية بالمهام الأتية :
- تسيير جهاز القرض المصغر وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما
- تدعم المستفيدين وتقدم لهم الإستشارة وترافقهم في تنفيد أنشطتهم
- تمنح قروض بدون مكافأة
- تضمن متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون مع الحرص على إحترام بنود دفاتر الشروط التي تريطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم ، وبهدف تفعيل هذا الجهاز و من تم تحقيق هذه الخصوص تتكفل الوكالة أيضا بـ :
· تنشئ قاعدة للمعطيات حول الأنشطة و المستفيدين من الجهاز
· تقدم الإستشارة و المساعدة للمستفيدين من جهاز القرض المصغر في مسار التركيب المالي ورصد القروض 
· تقيم علاقات متواصلة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع وتنفيد خطة التمويل ومتابعة إنجاز المشاريع و إستغلالها و المشاركة في تحصيل الديون غير المسددة في جالها
· تبرم إتفاقيات مع كل هيئة أو مؤسسة أو منظمة يكون هدفها تحقيق عمليات الإعلام والتحسيس ومرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم وذلك لحساب الوكالة .
كل هذه المهام والتي تم برمجتها تهدف إلى الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي للمواطنين المستهدفين (عديمي الدخل أو دوي الدخل الضعيف) عبر إحداث الأنشطة المنتجة للسلع و الخدمات حيث يستفيد المواطن المؤهل (السن من 18 فما فوق ، أن يكون بدون دخل أو ضعيف وغير مستقر ، أن يتمتع بمهارات لها علاقة بالنشاط المرتقب ، ألا يكون قد إستفادوا من مساعدة أخرى لإحداث الأنشطة ) من إعانة جهاز القرض المصغر دون مقابل من المساعدة التقنية للوكالة الوطنبية لتسيير القرض المصغر و إستشارتها و مرافقتها ومتابعنها .
أما بالنسبة لتخصيص الإعانات التي تمنحها الدولة لتمويل النشاط الذي ينجزه المستفيد بصفة فردية فنلخصها في الجدول التالي و ذلك بالإعتماد على المواد 3،11 و 12 من المرسوم التنفيدي رقم 04-15 المؤرخ في 22يناير 2004 و الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيد من لالقرض المصغر و مستواها وذلك كما يلي : 
	نمط النشاط الممول
	التكلفة الإجمالية للنشاط
	مساهمة شخصية
	القروض غير المكافأة
	القروض البنكية

	شراء مواد أولية
	لا يمكن أن تفوق 30.000 دج
	10%
	90%
	-

	إحداث أنشطة بإقتناء العتاد الصغير والمواد الأولية اللازمة
	عندما تفوق 50.000 دج
ولا تتجاوز 100.000دج
	5%
ويمكن رفعها إلى 3% (
	-
	95%

ويمكن رفعها إلى 97% (

	
	عندما تفوق 100.000 دج     و لا تتجاوز 400.000دج
	
	25%

ويمكن رفعها إلى 27% (
	70%


المصدر : من إعداد الباحثين بالإعتماد على الجريدة الرسمية  العدد 06 (25/01/2004) المواد 3،11و12 ،ص ص13 ،14
ما يمكن الإستشهاد به أيضا من هذا الجدول أن جهاز القرض المصغر المسير من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المخصص لتحفيز التشغيل الذاتي و تطوير المهن الصغير التي  لا يتجاوز سقف إستثمارها 400.000 دج . 
 أيضا ومن أجل تعزيز النشاط الإجتماعي للوكالة قامت الدولة بإنشاء صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة ، و الذي يضمن القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق ،حيث يغطي الصندوق بناء على تعجيل البنوك و المؤسسات المعنية باقي الديون المستحقة من الأصول و الفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة و في حدود 85% .
الخاتمــة :
 بالوقوف على أهم ما جاء في هذه الورقة يتبين الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في توفير مناصب شغل لعدد كبير من العاطلين في سوق العمل سواء تعلق الأمر بالذكور أو الإناث رغم إرتفع النسبة عند الذكور ، وبهذا فإن تقييم الساسيات الحكومية في مواجهة إشكالية البطالة والتي تتمثل في الإقرار بالجهود التي تبدلها الأجهزة والهيئات الداعمة والمساعدة التي تم إستحداثها لإنشاء مؤسسات جديدة قادرة على إحداث توازن في سوق العمل من خلال إحتوى فئة معتبرة من طالبي العمل ، حيث يستند هذا الإقرار إلى النتائج التي حققتها الجزائر في السنوات الأخير فيما يخص السعي للتخفيف من حجم  القوى العاملة غير المستغلة و التي تعكسها الإحصاءات المتعلقة بمعدلات البطالة حيث إنخفض هذا الأخير إلى 10,07 % في سنة 2010 بعدما كان يقدر بـ 29,8% قبل عقد من الزمن (سنة 2000)، ضف إلى ذلك ما جاء في بيان سلسلة بيئة أداء الأعمال في الدول العربية و المتعلق بترتيب الدول العربية ضمن المؤشر الفرعي لتوظيف العاملين لسنة 2011 حيث تصدرة الجزائر ترتيب الدول العربية لتليها كل من البحرين و سلطنة عمان في المرتبتين الثانية و الثالثة على التوالي ، أما على مستوى الترتيب العالمي فقد إحتلت المرتبة 122 ،كما ساهمة في تحقيق هذه النتائج إلى جانب ماسبق عرضه (27) :

· تنفيذ برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي مابين 2001-2004 الذي سمح بإستكمال العديد من المشاريع العالقة و إنطلاق عدة ورشات و التي ترجمت بخلق عدد هام من مناصب الشغل الصافية

· تطبيق برنامج تكمليل لدعم النمو 2005-2009 إضافة إلى البرامج الخاصة التي مست الهضاب العليا و الجنوب ، الفترة التي عرفت إستحداث عدد هام من مناصب الشغل

· تحسين مستوى الإستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي

· نتائج أجهزة التشغيل المؤقت و أجهزة خلق نشاطات التي تدخل في إطار ترقية تشغيل الشباب و التي سمحت بتمويل 2.695.527 منصب عمل في فترة ما بين 1999-2007 بتكلفة مالية تقدر بـ 150 مليار دينار جزائري.

· نمو إقتصادي هام خارج المحروقات 6,5% لسنة 2007 مستخلص من القطاعات المولدة لشغل لا سيما قطاع البناء و الأشغال العمومية10% ،الخدمات 7% ، الفلاحة 5% . 

إذن يتضح بأنه للخروج من إشكالية البطالة التي تعيشها الجزائر يتوجب الإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإحدى أهم الإسترايتجيات الحكومية لتحقيق مستوى مرتفع من التوظيف ومن تما الحد من مشكلة البطالة وذلك في إطار تفعيل دور الأجهزة المساعدة مع الإسراع نحو تطوير أسواق العمل خاصة و أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن يصل عدد الملتحقين الجدد بسوق العمل للسنة المقبلة بـ3 مليون فرد نتيجة زيادة عدد متخرجي نظامي التعليم والتكوين ، لهذا نحاول في هذا الصدد إقتراح التوصيات التالية :
· تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع خاصة وإعطاء الأولوية للإستثمارات ذات الطابع الإنتاجي لإعتمادها على يد عاملة كثيفة

· دعم الإستثمار في القطاع الإقتصادي المولدة لمناصب العمل
· رفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور المؤسسات المالية في دعم و مساندة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
· بدل جهود أكثر لخلق 3ملايين منصب عمل  التي تم توقعها في البرنامج الخماسي المقبل 2010-2014 

· تجنب البيروقراطية في الحصول على الدعم من قبل  الأجهزة المساندة لإنشاء مشاريع جديد ،بالإضافة إلى القروض المسيرة الممنوحة من البنوك و إعادة النظر في طريقة تسديدها بما يشجع على إنشاء مشاريع خاصة 
· ترقية سياسة محفرة على خلق مناصب الشغل إتجاه المؤسسات
· متابعة ومراقبة وتقييم أليات تسيير سوق العمل

· ضرورة توفير البيانات اللازمة و الدقيقة عن الإجتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال الإعتماد على أدوات حديثة في ذلك .  
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المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كإستراتيجية حكومية لإمتصاص البطالة في الجزائر








Résumé: Cette communication  vise à clarifier les stratégies les plus importantes poursuivies par le  gouvernement en vue de réduire le chômage en Algérie qui a des effets significatifs aussi bien économiques, sociaux, culturels  que politiques. Faire face à tous ces problèmes constitue  un défi on ne peut plus  important .Pour ce faire, l’Algérie ,et à l’instar des autres pays, cherche à  promouvoir les petites et moyennes entreprises dans le but est de créer des emplois .Il s’agit donc de créer  des petites et  moyennes entreprises et d’améliorer les performances des entreprises existantes  et leur développement en vue  assurer leur continuité. Afin de faire aboutir cette démarche,létat  a eu recours à de nouveaux mécanismes en  créant des organes et instances aptes à même de  soutenir et aider ce secteur.On peut citer dans ce sens : l’agence nationale d’emploi des jeunes, l'agence nationale pour la conduite de micro-prêts, le fonds national d'assurance-chômage, l'agence nationale pour la promotion des investissements etc… la priorité la plus importante de ces organismes étant  l'emploi et donc la réduction du chômage.


Mots clés : chômage ,petites et moyennes entreprises , , CNAC ,ANGEM ,ANSEJ, ANDI.





الملخص : تهدف هذه الورقة إلى توضيح أهم الإستراتيجيات المنتهجة في سبيل التقليل من إشكالية البطالة في الجزائر لما لها من آثار إقتصادية ، إجتماعية و ثقافية وحتى سياسية خطيرة ، فمواجهتها تعتبر من أهم التحديات التي يجب رفعها في الظروف الراهنة والمستقبلية ، لهذا سعت الجزائر على غرار باقي الدول في الأونة الأخيرة إلى تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد فرص عمل عن طريق إنشاء مؤسسات مصغرة و أخرى صغيرة ومتوسطة من خلال تحسين أداء القائمة منها وتنميتها وتطويرها لضمان إستمراريتها، لهذا لجأت الحكومة كألية مستحدث إلى إنشاء أشكال مختلف من الأجهزة والهيئات لدعم ومساندة هذا القطاع كالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ،الصندوق الوطني لضمان البطالة ، الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار ،حيث تتجسد أهم أولويتها في التشغيل و مكافحة البطالة . 


الكلمات المفتاحية : البطالة ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، الأجهة المساعدة ،CNAC  ،ANSEJ ،ANGEM ،ANDI.





الأستاذ الدكتور:  مصطفى بلمقدم


أستاذ التعليم العالي بجامعة تلمسان


07 71 61 01 70    (213+)


E-mail : � HYPERLINK "mailto:belmo_mus@yahoo." �belmo_mus@yahoo.�fr





الأستاذ : مصطفى طويطي


أستاذ مساعد قسم -ب- 


المركز الجامعي بالبويرة


07 95 79 97 19  (213+)


E-mail : � HYPERLINK "mailto:belmo_mus@yahoo." �kaizen1982@gmail.�com























البطالة





PME





ANSEJ





CNAC





ANDI/ASP





ANGEM








(  أستاذ التعليم العالي ، جامعة أبوبكر بلقايد - تلمسان- ،  belmo_mus@yahoo.fr


( أستاذ مساعد قسم -ب- ، المركز الجامعي - البويرة- ، kaizen1982@gmail.com


( يخفض لهذا المستوى(النسبة)  إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها ، أو إذا قام بإنجاز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا .


( يخفض لهذا المستوى(النسبة)  إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها ، أو إذا قام بإنجاز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا .


( يرفع لهذا المستوى (النسبة) إذا كان المستفيد حائزا شهادة أو وثيقة معادلة معترفا بها ، أو إذا قام بإنجاز النشاط في منطقة خاصة أو على مستوى الجنوب أو الهضاب العليا .
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